
    الوسيط في المذهب

  فيفسد .

 وان قلنا البداية بالمشتري فوجهان أحدهما الصحة إذ لا مانع والثاني البطلان لان يد

البائع يد ضمان وليس يد المرتهن يد ضمان بل يد أمانة فهما ضدان فلا يجمع بين حكميهما في

حال واحدة والأول أظهر .

 ثم هذه الشروط إذا صححت فلو امتنع المشتري عن الوفاء بالكفيل والرهن والإشهاد ثبت له

الخيار في البيع ولو أجاب فامتنع البائع من قبول الرهن مثلا فيجبر أم يخير بين القبول

وبطلان الخيار فيه تردد ذكره صاحب التقريب .

 ويثبت الخيار مهما تلف المرهون قبل التسليم وكذلك إذا خرج العين المعين للرهن معيبا

وهو لم يطلع عليه ولو تلف بعد القبض في المرهون فلا خيار .

   ولو اطلع بعد فواته في يده على عيب ففي ثبوت الخيار في اصل البيع وجهان
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